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 الفصل الأول: الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية البيئة
لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة في مختلف جوانبها 

سواء فيما تعلق منها بحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي أو الإطار المعيشي ، من 
تناولتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحماية البيئة و خلال الإجراءات القانونية التي 

تتمثل أهم هذه الوسائل في التراخيص ، المنع )الحظر( دراسات التأثير و التصريح أو نظام 
 التقارير .

 المبحث الأول: الترخيص
يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية ، ذلك الإذن الصادر عن الإدارة 

مارسة  نشاط معين ، وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري هنا مرهون بمنح الترخيص لم
،فلا بد من الحصول على الإذن المسبق من طرف السلطات المعنية  وهي السلطة 

،والرخصة    الإدارية من حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا أي تصرف إداري انفرادي   الضابطة
بإصداره فقد يصدر من السلطات المركزية ،كما في حالة ، ومن حيث السلطة المختصة 

إقامة مشاريع ذات أهمية ، وقد يصدر من السلطات المحلية كرئيس البلدية أو الوالي 
 كرخصة البناء مثل.

والتشريع الجزائري و على غرار تشريعات العالم يتضمن الكثير من الأمثلة في مجال الضبط 
وسنقتصر على بعض الأمثلة فقط ، فأسلوب الترخيص نجده  الإداري المتعلق بحماية البيئة

في قانون المياه، قانون المناجم ،القانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، القانون المحدد 
لمناطق التوسع والمواقع السياحية ، كما نجده أيضا في التشريع الأساسي للبيئة بالإضافة 

لمنشآت المصنفة...الخ ، وعليه سنقتصر على أهم إلى قانون التهيئة والتعمير وقانون ا
 تطبيقات أسلوب الترخيص .

 المطلب الأول: رخصة البناء وعلاقتها بحماية المجال الطبيعي
قد يتبادر في الذهن أن قانون التعمير و مايؤديه من دور استهلاكي للأراضي يجعله يتجاوز 

قيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء بها القواعد التي تبناها قانون حماية البيئة ،لكن في ح
المشرع في قانون التهيئة و التعمير تهدف إلى سد الفراغ القانوني و ذلك بتكريسها للصلة 

 الموجودة بين عملية التهيئة
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المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية الذي 03 /03ونفس الشيء يقال عن القانون 
اطق التوسع و المواقع السياحية إلى الرأي المسبق من أخضع منح رخصة البناء داخل من

الوزارة المكلفة بالسياحة  و بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالثقافة عندما تحتوي هذه المناطق 
من نفس القانون على قانون التهيئة و  10على معالم ثقافية مصنفة  وقد أحالت المادة 
راضي الموجودة داخل مناطق التوسع و المواقع التعمير بنصها على أن شغل و استغلال الأ

 السياحية يكون في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير .
من خلال هذا العرض تتضح الصلة الموجودة بين القانونين باعتبارهما ميدانين متكاملين 

ومترابطين ، و تتجسد هذه العلاقة أكثر فيما يتطلبه المشرع من إجراءات بغرض الحصول 
رخصة البناء ، و من خلال التمعن في نصوص القانونين المذكورين أعلاه يتضح أن  على

المشرع حاول إقرار وسائل تعمير مشجعة و بالمقابل حاول وضع قواعد للتصدي لكل 
التجاوزات التي لا تحترم القواعد و الشروط المنصوص عليها قانونا من جهة، و من جهة 

   .المناطق التي تحتوي على مناظر أرضية و بحرية محميةأخرى لحماية الأراضي الفلاحية و 
 الفرع الأول: مجال الحصول على رخصة البناء

كما سبق القول فإن رخصة البناء تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على 
الاستهلاك العشوائي للمحيط ، و إذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي و 

متعددة منها شهادة المطابقة رخصة التجزئة ،رخصة الهدم ، الرخصة الخاصة استعمالاتها 
بالأشغال العامة المختلفة، ورخص الوقف تعد كلها ذات أهمية في استهلاك المجال 

 الطبيعي، فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص
رورة فقد نص القانون المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء ، على ض

الحصول على رخصة البناء في حالة تشيد بنايات جديدة مهما كان استعمالها ،أو تغير 
البناء الذي يمس الجدران الضخمة أو الواجهات أو هيكل البناية أو الزيادات في العلو التي 

 ينجر عنها تغير في التوزيع الخارجي.
قامة البناءات الجديدة من خلال هذا النص فالمشروع لم يقتصر على شرط الرخصة في إ

نها في حالة تغير جوهري في المبنى وهو التغير الذي يمس بالجدران الضخمة،  فحسب وا 
ويشترط المشرع بعض المقاييس في مشاريع البناء الخاضعة للترخيص من ذلك ضرورة 
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وضعها من قبل مهندس معمـاري بالإضافة إلى بعض الوثائق التي تشير إلى موقع البناية 
 . نها وتنظيمها ومظهر واجهتها وتكوي

وبهذا يكون القانون المتعلق برخصة البناء في مادته الخامسة قد تبنى ثقافة واسعة في مجال 
البناء والتعمير والترخيص المتعلق بالبناء وحماية البيئة ،حيث يقضى بأن رخصة البناء 

ل المدني والجوي والبحري أو إجبارية في عملية البناء التي تتعلق بالمنشآت الصناعية أو النق
تصفية المياه ومعالجتها أو تصفية المياه المستعملة و صرفها أو معالجة النفايات المنزلية و 
إعادة استعمالها ،والملاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد جعل الحصول على رخصة 

مادة ،و يهدف البناء شرطا إجباريا لإقامة هذه المشاريع المشار إليها من خلال نص ال
المشرع من وراء ذلك الى حماية الصحة العمومية ،و قد سبق أن بينا أن حماية الصحة 

العمومية يعد عنصر من عناصر النظام العام الذي تسعى إجراءات الضبط لحمايته، و عليه 
فإن النصوص المتعلقة برخصة البناء لها علاقة تكميلية مع قوانين حماية الصحة العمومية، 

حالة مخالفة الشروط المتعلقة بحماية البيئة فإن السلطات الإدارية ملزمة برفض تسليم  ففي
 رخصة البناء.

وهناك بعض المجالات المتعلقة بمنح رخصة البناء نصت عليها بعض القوانين الخاصة مثل 
 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه الذي نص في مادته الثالثة عشر و الرابعة 02/02القانون 

عشر على انه يجب أن يراعى في علو المجمعات السكنية والبناءات الأخرى المبرمجة على 
 مرتفعات المدن الساحلية التقاطيع الطبيعية .

من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على  45ونصت المادة 
المؤسسات الصناعية و وجوب أن تخضع عمليات بناء واستعمال واستغلال البنايات و 

التجارية و الحرفية والزراعية إلي مقتضيات حماية البيئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و 
 الحد منه .

على  52المتعلق بالتهيئة و التعمير نص صراحة في المادة  29 /90كما ان القانون 
ية البيئة ضرورة الحصول على رخصة البناء ،من اجل التوفيق بين قواعد العمران وحما

المتعلق بمناطق  03/03بصفة جد واضحة ونفس الشيء أكدته المادة الأولى من القانون 
التوسع والمواقع السياحية التي نصت على أن تهيئة وترقية مناطق التوسع يتم في إطار 

الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية قصد ضمان التنمية المستدامة 
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ومن خلال ما سبق فإن السلطة التقديرية للإدارة في منح رخصة البناء تمتاز  ،.للسياحة
 بالمرونة والمراقبة التشريعية الصارمة سيما إدا تعلق الأمر بالمناطق المحمية .

 الفـرع الثـاني: الشروط القانونية للحصول على رخصة البناء
مير على ضرورة أن تكون المباني نصت المادة السابعة و الثامنة من قانون التهيئة و التع

 ذات الاستعمال السكني مجهزة بجهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض.
هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة  في أولاـ مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية :

لمعالجة و التخزين وكميتها ودرجة إضرارها بالصحة العمومية ، و انبعاث الغازات و تراتيب ا
والتصفية ، و كذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و 

 التجاري و مؤسسات استقبال الجمهور .
ثانيا ـ قرار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطرة و غير الصحية و 

 المزعجة :
باني ذات التأثير على البيئة و حسب و إنما و عليه فلا يكتفي بتحضير مذكرة تحديد الم

 يجب زيادة على ذلك الحصول على ترخيص ولائي لإقامة المنشآت .
و هي دراسة تقام بغرض التعرف على عمليات  ثالثا:إحضار وثيقة دراسة مدى التأثير:

المشرع الجزائري هذا الإجراء ضمن قانون حماية  أدرجالاستثمار في المجال البيئي، حيث 
في الباب الخامس ثم جاء النص التطبيقي له في التسعينات  ، و تم  1983البيئة لسنة 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في  03/10إدراجه في القانون الجديد رقم 
الفصل الرابع من الباب الثاني و يبقى النص التطبيقي السابق قابل للتطبيق لحين صدور 

 جديدة . نصوص تنظيمية
من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أن  15و قد نصت المادة 

تخضع مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثير على البيئة أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع 
ير التنمية والهياكل و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غ

 مباشرة فورا أولاحقا على البيئة 
إن الملاحظ من خلال النصوص أنه ليس من السهولة بمكان الحصول على رخصة البناء 

المعدل  82/02من القانون  15لإقامة مشاريع مهما كان نوعها لاسيما التي ذكرتها المادة 
ضوابط تقنية بهدف والمتمم، بل نجد أن المشرع قد اشترط عدة إجراءات قانونية و آليات و 
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الحصول على التراخيص بالبناء ،كما يشترط الاختصاص الإداري في منح الترخيص ، فلا 
يمكن تسليم رخصة البناء إلا من طرف الهيئة الإدارية المختصة و إلا اعتبر قرار الإدارة في 

هذا المجال معيبا بعيب عدم الاختصاص الإداري و عليه نكون بصدد الخروج عن مبدأ 
 لمشروعية الإدارية .ا

ونشير إلى أن رخصة البناء تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على 
المحيط البيئي و الوسط الطبيعي ، و بالنظر إلى ما جاءت به النصوص القانونية يمكن 

القول أن المشرع الجزائري رغبة منه في حماية المحيط قد وضع إجراءات صارمة تستطيع 
من خلالها السلطات الإدارية ممارسة رقابة واسعة و اتخاذ القرارات المناسبة و المشرع من 

وراء هذا يهدف إلى ضبط المحافظة على الطابع الجمالي للعمران في إطار احترام متطلبات 
 البيئة و التوازن الإيكولوجي.

 المطلب الثاني: رخصة الصب و علاقتها بحماية الموارد المائية
ر الموارد المائية من أكبر الأوساط المستقبلة و الأشد تعرضا لمختلف الملوثات التي تعتب

تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه هذه الأمراض ناتجة بلا شك عن 
الملوثات التي تتعرض لها الموارد المائية يوميا ، و التي يبقي الإنسان هو المسؤول الأول و 

نظرا لكثافة النشاطات الصناعية التي يمارسها و ما ينتج عنها من أضرار و الأخير عنها 
عليه حاول المشرع وضع حد لمختلف أشكال هذه التجاوزات و ذلك بوضع النصوص و 

الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الموارد المائية من عمليات الصب و التصريف و الغمر 
لنفايات بمصطلح الغمر ،وعرفه بأنه كل عمليات رمي جاء القانون المتعلق با(والترميد 

المتعلق  02/01النفايات في الوسط المائي ،كما استعملت مصطلحات أخري في المرسوم 
بالنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها ،مثل الطرح ،الرمي،الإلقاء...الخ ،كما تضمنت 

 )مصطلح الترميد. 03/10من القانون  52المادة 
 الأول:  طبيعة التصريف و مجالهالفرع  

التشريع الأساسي الخاص بحماية الموارد المائية  1983يعتبر قانون المياه الصادر في سنة 
حيث وضع المقاييس الضرورية للمحافظة على استمرارية هذه الموارد كما و نوعا  ، و إلي 

لباب الثالث لحماية قد خص الفصل الثالث من ا 03/10جانب قانون المياه نجد أن القانون 
 المياه والأوساط المائية .
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و بموجب قانون المياه يمنع المشرع كل عملية تتعلق بتصريف أو قذف أو صب أية مادة 
في عقارات الملكية العامة للمياه، خاصة منها إفرازات المدن و المصانع التي تحتوي على 

ر قد تمس من حيث كميتها و مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو على عوامل مولدة لأضرا
ما وهو درجة سميتها بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية أو تضر بالتنمية الاقتصادية 

من  51. ،وهو نفس المنع الذي تضمنته المادة 83/17من القانون  99نصت عليه المادة 
ى مايلي: "يمنع كل القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بنصها عل

صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة 
لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية و في الآبار والحفر و سراديب جذب المياه التي غير 

 تخصيصها .
لك الموارد المائية و المقصود بالملكية العامة للمياه على حــد تعبير المشرع الجزائري هي ت

التي تملكها المجموعة الوطنية  ،و تتكون الملكية العامة للمياه طبقا للتشريع الجزائري مما 
 يلي:
 المياه الجوفية و مياه الينابيع  والمياه المعدنية و مياه الحمامات و المياه السطحية . -
ابها من أجل المنفعة مياه البحار التي أزيلت منها المعدنيان من طرف الدولة و لحس -

 العامة.
مجاري المياه و البحيرات و البرك و السياخ و الشطوط و كذلك الأراضي و النباتات  -

 الموجودة ضمن حدودها .
منشآت تعبئة المياه و تحويلها و تخزينها و معالجتها أو توزيعها أو تطهيرها و بصفة عامة -

لة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة، و إلى كل منشأة مائية و ملحقاتها منجزة من قبل الدو 
المتعلقة بحماية المياه البحرية إذ  03/10من القانون  52جانب هذا النص يوجد نص المادة 

 بموجبه يمنع داخل
المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من نشأنها 

بيئية البحرية ،و قد أحال المشرع بشأن قائمة المواد الأضرار بالصحة العمومية و الأنظمة ال
من المرسوم  56المذكورة في نص المادة على التنظيم لضبط القائمة، كما تضمنت المادة 

المتعلق باستغلال الموانئ و أمنها حظرا مطلقا على كل طرح في أحواض الميناء  01 /02
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رة أو نفايات سامة أو مواد عالقة و و المرسى لمياه قد تحتوي على المحروقات أو مواد خط
 بصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري .

و بعد إن استعمل المشرع وسيلة المنع بالنسبة للمواد التي لها خطر على المجالات المذكورة 
سابقا ، فإنه بالمقابل أخضع المواد التي لا تشكل خطرا على تلك المجالات إلى الترخيص 

ع برخصة الصب هذه الأخيرة تعد وسيلة من أهم وسائل الضبط الإداري أو ما سماه المشر 
الخاص بحماية الموارد المائية من خطر التلوث باعتبارها إجراء وقائي يحول دون وصول 

 الملوثات للموارد المائية .
المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة مفهوم الصب بقوله  93/160لقد عرف المرسوم 

ف أو تدفق أو إيداع مباشر أو غير مباشر لنفاية صناعية في وسط طبيعي،  أما كل تصري
 من قانون حماية البيئة ، فهي تتعلــق بحماية مياه البحر فقط  53المادة 

الشروط الخاصة بتسليم رخصة الصب بقوله " لا يمكن  93/160ولقد حدد المرسوم 
 بتوافر شرطين ضروريين:الترخيص بتصريف النفايات الصناعية السائلة إلا 

 ألا يتعدى في المصدر القيم القصوى و المحددة في المرسوم .أولا:
ضرورة تحديد الشروط التقنية التي يكون تحديدها موضوع قرار من الوزير المكلف ثانيا:

 بحماية البيئة.
 الفرع الثاني: إجراءات الحصول على رخصة الصب

فإنها تتم عن طريق تقديم المعني سواء  فيما يخص إجراء الحصول على رخصة  الصب
 كان شخصا معنويا أو طبيعيا ، ملف طلب رخصة الصب، هذا الأخير يشمل على مايلي :

أسماء و ألقاب الطالب و صفته ، فإن كانت مؤسسة عمومية ففي هذه الحالة لابد من أولا: 
قاب و الممثل و تقديم البيانات الخاصة بالطبيعة و المقر و الهدف و الأسماء و الأل

 المتعامل مع الإدارة المعنية بالترخيص .
وصف موقع العملية المزمع القيام بها، و عند الاقتضاء عمقها و المستويات الباطنية ثانيا:

 التي تتم فيها
 طبيعة التصريف و أهميته، و شروطه، و التدابير المقترحة لمعالجة شكل تلوث المياه. ثالثا:

 ر الملوثة التي يمكن أن تفسد حالة المياه.طبيعة العناصرابعا: 
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الوصف التقني للأجهزة ،بغرض تجنب إفساد نوعية المياه أو المساس بالسلامة خامسا: 
 العمومية .

إن هذه الشروط تطرح عدة أسئلة خاصة من ناحية صحتها فغالبا ما يتجنب صاحب الطلب 
كان من الأجدر اعتماد خبراء تقنيين  العناصر الملوثة أو التقليل من مخاطرها ، و عليه ذكر

 يق وثائق ، تضم لملف طلب الرخصة في مجال الري للقيام بالتحاليل و تقديم النتائج عن طر 
و في حالة عدم مطابقة التصريف لما تضمنته رخصة الصب فإن المشرع يخول لمفتشي 

ي تجعل التصريف البيئة بعد إعذار الوالي المختص لصاحب الجهاز أن يتخذ التدابير الت
 مطابق لمضمون الرخصة إلا أنه لم يحدد لنا تلك الآجال.

غير أن الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع تداركا منه لهذا الوضع نص بموجب القانون 
على أنه في حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأول الموجه إليه  45في مادته  03/02

خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإعذار ، يعذر  44المادة من الوالي و المنصوص عليه في 
المخالف للمرة الثانية و إذا لم يفي بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط و التي من بينها 

الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إفساد نوعية مياه البحر ، يتم  10حسب نص المادة 
ابعات القضائية، و بهذا يكون المشرع قد سحب الامتياز من صاحبه دون الإخلال بالمت

تدارك نسبيا ما سها عنه قانون المياه و ذلك بمنح مدة من تاريخ الإعذار من أجل الكف عن 
 المخالفة و إعادة الأماكن إلى حالتها .

غير أن الشرط المهم الذي نجده في التشريع المصري هو شرط إجراء المعاينة اللازمة 
لاها مهندس الري الذي تقع في دائرة عمله المنشأة عن طريق تقديم لإصدار الترخيص ، يتو 

اللازمة ، و على مهندس الري المختص استطلاع رأي وزارة الصحة عن  الدراسات الفنية
، أما المشرع الجزائري محاولة منه لفرض تدابير لاحقة وتداركا للنقص   نتيجة التحاليل

على إمكانية  01/19من القانون  49المادة مقارنة بالتشريع المصري قضى بموجب نص 
طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار و آثارها على الصحة العمومية و 

 البيئة .
هو الوزير  93/160الجهة المختصة بتسليم رخصة التصريف حسب المرسوم  انكما 

إلا أن المشرع لم يحدد مدى إلزامية رأي  ،المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري 
 الوزير المكلف بالري في هذه الحالة .
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و في حالة ما إذا لم يقم صاحب الشأن بالمعالجة إذا ثبت عدم مطابقة التصريف لمضمون 
 الرخصة فإن الوالي يقرر الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات في نهاية الآجال المحددة  .

لجزائري هو غياب نص قانوني موحد للإجراءات سواء منها المتعلق والملاحظ على التشريع ا
بالمعاينات و إثبات المخالفات أو تلك المتعلقة بإجراءات سحب الرخصة ، إذ أن النصوص 
المتوفرة حاليا موزعة بين عدة قوانين و حتى مراسيم و هذا ما يصعب الجمع بينها ، فمثلا 

لمعرفة  49في مادته  01/19رجوع إلى القانون في حالة وجود مخالفة فإنه يستلزم ال
إجراءات إثبات المخالفة عن طريق الخبرة ، و بالنسبة لإلزامية إصلاح الضرر في حالة 

التي تنص على أن  57في مادته  02/01ثبوت المخالفة فإنه يجب الرجوع إلى المرسوم 
نظيف المساحات المائية ، و في يلزم المسئول بالرمي بالقيام أو التكليف بالقيام على نفقته بت

حالة العجز يباشر في الأشغال على نفقة مرتكب المخالفة ،و هي نفس الأحكام التي 
في فقرتها الثالثة بنصها أنه يمكن للمحكمة أن  03/10من القانون  100تضمنتها المادة 

 57تفرض على المحكوم عليه بإصلاح الوسط المائي و هذه المادة أشمل من المادة 
قابل  100المذكورة أعلاه ، فإذا كانت هذه الأخيرة تتعلق بالأوساط البحرية فإن نص المادة 

للتطبيق على كل صب في المياه سواء السطحية أو الجوفية أومياه البحر الخاضعة للقضاء 
 الجزائري .

 المطلب الثالث: رخصة استغلال المنشآت المصنفة و علاقتها بحماية الأمن الصناعي
 ع الأول: المقصود بالمنشآت المصنفةالفر 

المتعلق بالعمارات   20/02/1976المؤرخ في  76/34نصت المادة الأولى من المرسوم 
والمؤسسات الخطيرة غير الصحية والمزعجة التي تفتقر إلى عنصر النظافة أو غير اللائقة 

ورشات و جميع على مايلي :" تخضع المعامل اليدوية و المعامل والمصانع والمخازن و ال
المؤسسات الصناعية أو التجارية التي تتعرض لأسباب الأخطار والأضرار سواء بالنسبة 
للأمن و سلامة الجوار و الصحة العمومية أو البيئة أيضا لمراقبة السلطة الإدارية ضمن 

من القانون المتعلق  18الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم " ، كما نصت المادة 
على مايلي : " تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات  2003البيئة لسنة  بحماية 

والمشاغل و مقالع الحجارة و المناجم، و بصفة عامة المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل 
شخص طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص ، و التي قد تتسبب في أخطار على الصحة 
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لاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و العمومية والنظافة و الأمن و الف
 المعالم و المناطق السياحية أو قد تتسبب في مساس براحة الجوار ".

وعليه يمكن تعريف المنشأة بأنها منشأة صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات في 
ما يستدعي خضوعها لرقابة ما يتعلق بالأمن العام و الصحة و النظافة العمومية أو البيئة م

 خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها و التي أهمها خطر الانفجار و الدخان و الروائح 
وبالنظر إلى التنظيم الجديد الخاص بالمنشآت المنصفة فقد رتب المشرع المنشآت الخاضعة 

أصناف، للترخيص حسب درجة  الأخطار أو المساوئ التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة 
حيث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة ويخضع 

الصنف الثاني إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا في حين يخضع الصنف الثالث إلى 
 98/339من المرسوم  55ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو مانصت عليه المادة 

تخضع كل المنشآت لمعالجة  01/19من القانون  42، و هو مانصت عليه ايضا المادة 
 النفايات قبل الشروع في عملها إلى مايأتى:

 رخصة الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة .-
 رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها .-
 يا بالنسبة للنفايات الهامدة.رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليم-

التي أشارت إلى خضوع  98/339من المرسوم  76و هذا النص يتماشى ونص المادة 
 74المنشآت التي تشكل أخطار أو مساوئ على المصالح المنصوص عليها في مادة 

 لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة أو الوالي أو الرئيس المجلس الشعبي البلدي.
 الثاني: الإجراءات الخاصة بإقامة المنشآت المصنفةالفـرع 

فيما يتعلق  بإجراءات الحصول على الترخيص فإن القانون يتطلب شروط قانونية، و هي 
طبقا للمرسوم الجديد تتمثل في ضرورة إيداع طلب الترخيص لدى السلطة المانحة، يشمل 

عيا أو معنويا  ، أما كافة المعلومات الخاصة بصاحب المنشأة سواء كان شخصا طبي
المعلومات الخاصة بالمنشـأة  فهي ترتكز على الموقع بالدرجة الأولى ، وتركيز المشرع على 

الموقع يعد تداركا لإقامة المنشآت المنصوص عنها في الملحق في المناطق الفلاحية أو 
لمشرع بعناية الساحلية أو ذات الأهمية التاريخية و هذه الأخيرة نظرا لأهميتها فقد خصها ا

خاصة نص عنها صراحة في قانون التهيئة و التعمير فبالنسبة للأقاليم ذات الميزة الطبيعية 
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و الثقافية البارزة كتلك التي تتميز بموقعها المناخي أوالجيولوجي فإنه لابد من تدخل 
علق النصوص التشريعية و التنظيمية لتحديد لالتزامات الخاصة التي تطبق عليها وكل ما يت

بالموقع و تهيئة محيط التراث الطبيعي الثقافي و حمايته و تنميته ، أما فيما يخص الأراضي 
الفلاحية، فإن حقوق البناء لا بد أن تنحصر في البناءات الضرورية و الحيوية للإستغلالات 

الفلاحية أما بالنسبة للسواحل فقد أولاها هي الأخرى حماية خاصة باعتبارها مصدرا من 
من القانون المتعلق 12در النشاطات  الساحلية ،و عليه فإنه بموجب نص المادة مصا

بحماية الساحل و تثمينه يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة 
على الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات من الشريط الساحلي ، و فيما 

،جاء بحظر مطلق على إقامة أي نشاط  02/02اعية فإن القانون يتعلق بالأنشطة الصن
 . صناعي جديد على الساحل 

لكن المشرع رغم استعماله للحظر المطلق من خلال النص المذكور أعلاه كأصل، فإنه 
كاستثناء يرخص بالأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات 

ذا النص ينطبق مع النص الذي تضمنه قانون حماية البيئة الذي يقضي تهيئة الإقليم، وه
بإخضاع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و حسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن 
 استغلالها ، للترخيص أوالتصريح حسب جسامة الأخطار الناجمة عن عمليات الاستغلال.

ى منها تحديد طبيعة الأعمال التي يعتزم وبالإضافة إلى شرط الموقع ثمة شروط قانونية أخر 
القيام بها و حجمها و كذا أساليب الصنع التي ينتجها المعني و المواد التي يستخدمها، مما 

 يسمح بتقدير الأخطار التي تتسبب فيها المنشأة  .
وفرق المشرع بين ما إذا تعلق طلب الترخيص بإنشاء منشأة من الصنفين الأول و الثاني 

طلب وثائق تتعلق أساسا بخريطة مقاييس التصميم و بين المنشآت من الصنف التي تت
الثالث  وهذا بالنظر إلى خطورة المساوئ الناجمة عنها مما يجعل الاختصاص بمنح 

 الترخيص يختلف حسب هذه المقاييس .
كما يتطلب إضافة إلى ذلك دراسة التأثير المنصوص عنها في قانون حماية البيئة، إذ يسبق 

تسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير ، و تحقيق 
عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار و الانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة 

 والملاحظ على نص المادة أن :  18في المادة 



12 

 

يبين ماهيته و الجهة التي المشرع استحدث ما يسمى بالتحقيـق العمومي غير أنه لم  -1
 تقوم به  أو إجراءاته .

كما نص على ما سماه "دارسة تتعلق بالأخطار و الانعكاسات المحتملة " فهل هذه  -2
علي أن  21الدراسة هي نفسها دارسة التأثير أم أنها تختلف عنها ؟ لقد نصت المادة 

غرض معرفة تأثير المنشأة على الدراسة المتعلقة بالأخطـار و الانعكاسات المحتملة تكون ب
الساحة العمومية و النظافة و الأمـن و الفلاحة و الأنظمة البيئية ، و هي في رأينا نفس 

، و عليه فإن المشرع  16النتائج التي تسعى إلى تحقيقها دراسة التأثير حسب نص المادة 
لإدارة المانحة في إذا وفق في استحداث إجراء التحقيق العمومي لما يحققه نتائج لصالح ا

 بسط رقابة أشد ، فإن الدراسة المتعلقة بالأخطار والانعكاسات تعد من باب الحشو و التزيد .
إن الملاحظ من خلال هذه الشروط أن المشرع ركز على أهم المقاييس التقنية التي تسمح 

افرها للإدارة المختصة سواء مركزية أو محلية برفض أو منح الرخصة بالنظر إلى مدى تو 
 أوا غفالها للشروط.

أما فيما يخص إجراءات الحصول على الرخصة في التشريع الجزائري، فقد رأينا أن هذه 
المنشآت محددة عن طريق قائمة و عليه فإنه في حالة عدم ورود المنشأة ضمن قائمة 
ما يو  15المنشآت، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صاحب الطلب خلال مدة 

 التي تلي تاريخ الإيداع ، ثم يعاد المـــلف إلى المعني.
من القانون  25كما وضع المشرع حلول من اجل تجنب مثل هذا الوضع ، إذ نصت المادة 

على أنه عندما ينجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة  03/10
، و بناءا على تقرير من مصالح  18 أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة

البيئة يعذر الوالي المستغــل و يحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو 
الأضرار المثبتة ، و إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين 

 تنفيذ الشروط المفروضة .
ففي  ، من المنشآت المنصوص عليها في الصنف الثالث وفي حالة ما إذا كانت المنشأة ض

هذه الحالة يقرر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قرار الشروع في تحقيق 
علني بمجرد تسلم الملف المتعلق بالمنشأة المصنفة مبينا فيه موضوع التحقيق و تاريخه و 

ع فيه على الملف و فتح سجل تجمع كذلك الأوقات و المكان الذي يمكن للجمهور الاطلا
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فيه آراء الجمهور على مستوى مقرات المجالس الشعبية التي تقام فيها المنشأة و الموقع الذي 
ستقام فيه ، و تقع مسؤولية الالتزام بنشر هذا الإعلان على عاتق الولاة المختصين إقليميا  ، 

يط المذكور جزء من إقليمها غير أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يمس المح
 ملزمون بتعليق الإعلان للجمهور على نفقة صاحب الطلب  .

و يتم هذا التعليق في مقر البلدية المعنية قبل ثمانية أيام على الأقل من الشروع في التحـقيق 
 العلني .

و يتطلب الأمر تقديم نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة و الري 
الفلاحة  والصحة و الشؤون الاجتماعية و الحماية المدنية و مفتشية العمل و التعمير و و 

يوما و  60البناء والصناعة  والسياحة من أجل إبداء رأيها مع إلزامها بتقديم أرائها في آجال 
إلا فصل في الأمر من دونها، و بعد ذلك يتم استدعاء صاحب الطلب خلال ثمانية أيام 

ديم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع باثنين و عشرين يوما ، ثم يتم إرسال للقيام بتق
ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، و يمكن لأي شخص طبيعي أو 
معنوي أن يطلع في الولاية أو البلدية على مذكرة صاحب الطلب و على استنتاجات المندوب 

 المحقق .
 
 


